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152774 ‐ استأجر شقة وتركها قبل نهاية المدة ، هل يلزمه دفع ما تبق من الأجرة ؟

السؤال

شخص وقّع عقداً لاستئجار شقة ثم لم يستطع دفع الإيجارات الشهرية بالشل المطلوب ففسخ هذا العقد وقرر الرحيل، فهل

يصبح مديناً لصاحب العقار يلزمه دفع ما تبق من مدة العقد والت قُدّرت بمدة عام واحد؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الإجارة عقد لازم ، فلا يجوز لأحد من المتعاقدين أن ينفرد بفسخه ، لن لو تراض الطرفان عل فسخه فلا حرج ف ذلك .

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (1/253) :

قُودالْع خُ بِهقْتَضٍ تَنْفَسمل لاقْدِ االْع خبِفَس ادرنْفالا ندَياقتَعدُ الْمحكُ المي فَلا ، ومورِ اللُّزهمنْدَ الْجع ةارجْقْدِ الإع ل فَصالا "

. انته " ( ِقُودفُوا بِالْعوا ) َالتَع هلتَدَلُّوا بِقَواسو . ةنْفَعالْم يفَاءتل اسحابِ مذَه وبِ ، ايورِ الْعظُه نةُ ، مزِماللا

وجاء فيها أيضا (1/272) :

" جمهور الْفُقَهاء لا يرونَ فَسخَ الإْجارة بِالاَعذَارِ ؛ لأَنَّ الإْجارةَ احدُ نَوع الْبيع ، فَيونُ الْعقْدُ لازِما ، اذِ الْعقْدُ انْعقَدَ بِاتّفَاقهِما ،

. ا " انتههِمفَاقّبِات لاخُ انْفَسي فَلا

: (5/260) "المغن" وقال ابن قدامة ف

" اجارة عقْدٌ زِم يقْتَض تَمليكَ الْموجِرِ اجر , والْمستَاجِرِ الْمنَافع , فَاذَا فَسخَ الْمستَاجِر اجارةَ قَبل انْقضاء مدَّتها , وتَركَ

. هكتَر ثُم هضقَبا وىى شَياشْتَر ا لَومك , عنَافالْم نع هْلم لزي لَمو , لَه زِم رجاةُ , وارجخْ اتَنْفَس لَم , نْها ماريفَاعَ اخْتنْتا

. اءرْال هقَدْ لَزِم , كَ لَهذَل سلَي : قَال . خْنفَاس : لَه دِينَةَ , قَالالْم ا قَدِما , فَلَميرعى بتَراك لجر : هدِ البع ِب قُلْت : مثْرا قَال

ندَياقتَعدُ الْمحكْ المي فَلَم , نفَيالطَّر نيب زِم ٌقْدع نَّه َكذَلخًا ; وفَس لَه لعجي ؟ فَلَم دِينَةرِي بِالْمَتسالْم رِضنْ مقُلْت : فَا

. انته " عيالْبك , هلَيع اجِبالْو ضوقُطْ الْعسي لَم , خَهنْ فَساو . خَهفَس

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

. لازمة من الطرفين " انته إذا وقعت الإجارة صحيحة فه "

"الفتاوى البرى" (5/ 407) .

وعل هذا ، فإذا رض المالك بفسخ العقد فقد تنازل عن حقه ولا يلزمك دفع شء له ، أما إن أصر عل الالتزام بالعقد الذي
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بينما فالحق له ، ويلزمك دفع أجرة باق المدة ، ولك الانتفاع بالشقة أو تأجيرها لمن يستعملها كاستعمالك حت ينته العقد

بينما .

وانظر جواب السؤال رقم (82568).

واله أعلم .
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